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

  في الفقه الإسلاميفي الفقه الإسلامي  الإجارة المنتهية بالتمليكالإجارة المنتهية بالتمليك
 

 

  إعداد :إعداد :

  فهد بن علي الحسونفهد بن علي الحسون
 

فهذا بحث عن موضوع ]الإجارة المنتهية بالتمليك[ ، ذكرت فيه تمهيد عرفت فيه أجزاء العنوان ، 
وذكرت فيه مشروعية الإجارة ، ثم ذكرت بعد ذلك تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك ، ونشأتها 

ثم ذكرت بعض المشائل التي ينبني عليها حكم الإجارة المنتهية بالتمليك ، ثم  وصورها ،
 .حاولت تكييف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وحكمه الشرعي

 


 بسم الله الرحمن الرحيم

 

}وَأحََلَّ  ـقائل : الالحمد لله رب العالمين ، الحمد لله خير الحاكمين ، الحمـد لله     

ُ الْبيَْعَ  مْوَالكَُمْ أكُْلوُاْ أَ  لاَ تَ لَّذِينَ آمَنوُاْ ا}ياَ أيَُّهَا ، الحمد لله القائل : ( سورة البقرة 275) {اللّه

، الحمد لله الذي  لنساءا( سورة 29) نكُمْ{ مهِ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلِاَّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً عَن ترََاض  

حمد مينا الصلاة والسلام على نبأباح التجارة لعباده ، وحرم عليهم الظلم ، و

ابَ إلِاَّ يْكَ الْكِتَ ناَ عَلَ زَلْ }وَمَا أنَالذي بينّ ما أنُزل إليه من ربه امتثالاً لقوله تعالى : 

، فبينّ ما  ( سورة النحل64) {يؤُْمِنوُنَ  قوَْم   لهِ لِتبُيَهنَِ لهَُمُ الَّذِي اخْتلَفَوُاْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً 

ين ، لتبيانواع البيوع ، وما يحرم عليهم منها ، وبينّ ذلك غاية يحل لهم من أ

مَتيِ وَرَضِيتُ لَيْكُمْ نعِْ مْتُ عَ تمَْ }الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأَ حتى نزل قوله تعالى : 

رف الأنبياء ، فصلاة الله وسلامه على أش ( سورة المائدة3) لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً{

،  بد اللهبن ع، وخاتم النبيين ، النبي المصطفى الأمين ، نبينا محمد ا والمرسلين

 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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وبعد :     



 على أن لحمدافقد استعنت بالله سبحانه وتعالى على كتابة هذا البحث ، ولله      

دي نا لنهتما كانا لهذا ، وأعانني ووفقني لإتمام هذا البحث ، والحمد لله الذي هد

 لولا أن هدانا الله.

 

 .مي"في الفقه الإسلا "الإجارة المنتهية بالتمليكوعنوان البحث هو      

 

ر ولا تخفى أهـمية هـذا الموضوع ، حيث انتشـرت في الوقت الحاضـ     

ً مـن المعاملات المالية المعاصرة التي تحتاج إلى تحرير ،  ح ، توضيوأنواعـا

تي ك الييف صحيح ، ومن تلك المعاملات معاملة الإجارة المنتهية بالتمليوتك

ف لوقوايستعملها الناس في وقتنا المعاصر على نطاق واسع ، فـكان لابـد من 

 على حكمها ، لذلك اخترت بحث هذا الموضوع.

 

 

 خطة البحث :     
 

،  اتملحق، وثلاثة فصول ، و تمهيد، و مقدمةقد قسمت البحث إلى      

 .فهارس عامة، و خـاتمةو
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 : مقدمة ، وقد اشتملت على 

 عنوان البحث. -1

 سبب اختيار موضوع البحث ، وأهميته. -2

 خطة البحث. -3

 منهج البحث. -4

 

 

 : تمهيد ، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث 

 المبحث الأول : تعريف الإجارة. -1

 المبحث الثاني : تعريف التمليك. -2

 المبحث الثالث :مشروعية الإجارة. -3
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  : الفصل الأول ، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث 

 المبحث الأول : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك. -1

 المبحث الثاني : نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك. -2

 المبحث الثالث : صور الإجارة المنتهية بالتمليك. -3

 

 

  : الفصل الثاني ، وقد اشتمل على خمسة مباحث 

 قد في عقد.المبحث الأول : اشتراط ع -1

ات المبحث الثاني : اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوض -2

 المالية.

 المبحث الثالث : تعليق عقد البيع على شرط مستقبل. -3

 المبحث الرابع : تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل. -4

 المبحث الخامس : حكم الوعد والإلزام به. -5

 

 

  الفصل الثالث ، وقد اشتمل على ستة مباحث: 

 المبحث الأول : حكم صورة الإجارة المنتهية بالتمليك.

 المبحث الثاني : حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلعة.

 المبحث الثالث : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع.

 المبحث الرابع : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة.

أو  ،ونة بوعد ببيع السلعة المبحث الخامس : حكم صورة الإجارة المقر

 مد مدة الأجرة ، أو إعادة العين المؤجًرة لمالكها.

 .المبحث السادس : أحكام عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
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  : الملحقات ، وقد اشتمل على 

 قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك. -1

 .مليكوع الإيجار المنتهي بالتقرار مجلس هيئة كبار العلماء في موض -2

 

 

 .الخاتمة ، وقد اشتملت على أبز النتائج 

 

 

 : الفهارس العامة ، وقد اشتملت على 

 فهرس المصادر والمراجع. -1

 فهرس الآيات القرآنية. -2

 فهرس الأحاديث. -3

 فهرس الموضوعات. -4

 

 

 منهج البحث :     
 

 المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث هو كما يلي :   

وإلا  عت ،الأقوال التي أنقلها من كتب القائلين بها أنفسهم ما استط أوثق -1

 ذكرت الكتب التي ذكرت ذلك النقل.

 في المذاهب الفقهية الأربعة ، أوثق قول كل مذهب من كتب المذهب -2

 نفسه.

لآية رقم ا ذكر اذكر الآية القرآنية بين القوسين التاليين : } ... { ، وألتزم -3

 فيها تلك الآية. ، والسورة التي وردت
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ه ، خريج، وألتزم بت « ... »اذكر الحديث النبوي بين القوسين التاليين :  -4

وإن لم يكن الحديث في الصحيحين بينّت درجة ذلك الحديث بأقوال 

 الأئمة.

ن إذا نقلت قولا من أقوال العلماء أو غيرهم ، فإن وضعت الإشارتي -5

نقلت  أما إنقل القول نصاً ، وفمعنى ذلك أني ألتزم بن " ..." التاليتين : 

 قولاً دون تلك الإشارتين ، فمعنى ذلك أني سوف أنقله بالمعنى.

 

 

 

يه ان فكهذا هو مضمون البحث ، فما كان فيه من إصابة فهي من الله ، وما    

 من خطأ فهو من نفسي والشيطان ، والله ورسوله منه بريئان.

 

 

 

 ،عانة والإ عرش العظيم أن يرزقنا السدادوفي الختام أسأل الله الكريم رب ال   

ن وازيموأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال ، وأن يجعل هذا العمل في 

 حسناتنا.

 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

 

 

 كتبه            

 فهد بن علي الحسون   

 هـ1426/    2/    21 

Fahd088@hotmail.com
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 تمهيد
 

 

 ويشتمل على ثلاثة مباحث :     

 .المبحث الأول : تعريف الإجارة 

 .المبحث الثاني : تعريف التمليك 

 .المبحث الثالث :مشروعية الإجارة 
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 تعريف الإجارة 

 

 
  :مشتقة من الأجر ، والأجر في اللغة له معنيان  الإجارة في اللغة :     

 الكراء والأجرة على العمل. -1

 الجبر. -2
 

ى ، لمعنال ابن فارس : الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما باق     

رة والأج لأجرفالأول الكراء على العمل ، والثاني جبر العظم الكسير ، فأما الكراء فا

 ، وأما جبر العظم فيقال منه : أجرت اليد.
 

ر به جبيُ ء فهذان الأصلان ، والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شي     

 .(1)حاله فيما لحقه من كد فيما عمله 

 

و عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة ، أ  وفي الاصطلاح هي :     

 .(2)موصوفة في الذمة ، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 (.1/62لابن فارس ) معجم مقاييس اللغة (1)

نوي لقاسم القوأنيس الفقهاء ( ، و318)صـ  رح زاد المستقنعالروض المربع شانظر  (2)

لمعرفة ا]الناشر دار وحاشـية ابن عابـدين  ( ،5/371للقرافي )والذخيرة  ( ،259)صـ 

 (.7 - 9/6هـ[ )1420في لبنان ، الطبعة الأولى 



 9 

 تمليكتعريف ال

 

 
 الصحة.ووة لى القمشتق من الملك ، والملك في اللغة يطلق ع التمليك في اللغة :     

 لشيءقال ابن فارس : " الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في ا     

 وصحة ، يقال : أملك عجينه : قوى عجينه ، وشده.
 

اً ؛ كه ملكيمل وملكّت الشيء : قويته ، والأصل هذا ، ثم قيل مَلَك الانسان الشيء     

 .(1)لأن يده فيه قوية صحيحة " 

 

 .فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي ا التمليك في اصطلاح العلماء :وأم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 (.352 – 5/351لابن فارس ) معجم مقاييس اللغة( 1)
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 مشروعية الإجارة 

 

 
 دل على مشروعية الإجارة الكتاب والسنة والإجماع والقياس.     

 

 يم فمنها :أما الأدلة على ذلك من القرآن الكر     
 

ن وُجْدِكُ قوله تعالى :  -1 وهُنَّ لا تضَُ مْ وَ }أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتمُ مهِ تضَُيهِقوُا لِ ارُّ

هُنَّ فإَِنْ أرَْضَعْنَ عْنَ حَمـلَْ ى يَضَ حَتَّ  عَليَْهِنَّ وَإِن كُنَّ أوُلاتِ حَمْل  فأَنَفِقوُا عَليَْهِنَّ 

 }  .( سورة الطلاق6)لَكُمْ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ
 

 ا أنحيث دلت هذه الآية على أن المطلقة التي لها ولد رضيع فإن له     

 ترضع ذلك الولد ، ولها أن تمتنع ، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها.
 

جة فدلت الآية على مشروعية الإجارة ، حيث أمر الله بإعطاء الزو     

، وإذا جازت عليه الأجرة على الرضاع ، فأجاز الإجارة على الرضاع 

 جازت على مثله وما هو في معناه.

 

كُمْ إِذاَ سَلَّمْتمُ ما ناَحَ عَليَْ لاَ جُ مْ فَ }وَإِنْ أرََدتُّمْ أنَ تسَْترَْضِعوُاْ أوَْلادََكُ قوله تعالى :  -2

 .( سورة البقرة233) آتيَْتمُ باِلْمَعْرُوفِ{
 

ي أرضع لولده ، حيث نفى الله تعالى في هذه الآية الجناح عمن يست     

 يستأجر امرأة ترضع ولده بالأجرة ، فدل ذلك على مشروعية الإجارة.

 

رْتَ الْقَوِيُّ نِ اسْتأَجَْ يْرَ مَ  خَ }قاَلَتْ إِحْدَاهُمَا ياَ أبََتِ اسْتأَجِْرْهُ إِنَّ قوله تعالى : -3

تأَجُْرَنِي ثمََانِيَ  عَلَى أنَ نِ هَاتيَْ  يَّ الأمَِينُ . قاَلَ إنِهِي أرُِيدُ أنَْ أنُكِحَكَ إِحْدَى ابْنتََ 

جِدُنِي إِن شَاء ليَْكَ سَتَ عَ شُقَّ أَ نْ أَ حِجَج  فإَِنْ أتَمَْمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِندِكَ وَمَا أرُِيدُ 

الِحِينَ{  ُ مِنَ الصَّ  .( سورة القصص27 - 26)اللَّّ
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سه أن يؤجره نف –عليه السلام  –حيث طلب والد المرأتين من موسى      

 عي الغنم مقابل عوض معلوم وهو تزويجه أحدى ابنتيه ، ووافق موسىلر

 على ذلك ، فدل ذلك على أن

 ع منالإجارة كانت مشروعة عندهم ، ولم يأتِ في شرعنا ما يمنعها ، وشر 

 إذا سُكت عنه. قبلنا شـرع لنا

 

ئتَْ لاتَّخَذْتَ الَ لَوْ شِ قَ  امَهُ أقََ فَ فَوَجَدَا فيِهَا جِدَارًا يرُِيدُ أنَْ ينَقضََّ قوله تعالى : } -4

 .( سورة الكهف77){ عَليَْهِ أجَْرًا
 

تَ وْ شِئْ لَ قال للخضر : } –عليه السلام  –فذكُر في هذه الآية أن موسى      

 عنه. ذا سُكتنا إل{ ، وكما سبق فإن شرع من قبلنا شرع لاتَّخَذْتَ عَليَْهِ أجَْرًا

 

 

 وأما الأدلة من السنة فمنها :     
 

ال ق »رضي الله عنه :  –صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة  –قوله  -1

ورجل  ،الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ؛ رجل أعطى بي ثم غدر 

 «جره باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أ

(1). 
 

فى منه تأجر أجيراً فاستوورجل اس »:  –صلى الله عليه وسلم  –فقوله      

 يدل صراحة على مشروعية الإجارة. «ولم يعطه أجره

 

 .(2) « أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله »:  –صلى الله عليه وسلم  –قوله  -2
 

 وهذا الحديث يدل صراحة على مشروعية الإجارة.     

 

وسلم  صلى الله عليه –قالت : استأجر النبي  –رضي الله عنها  –عن عائشة  -3

ً ، وهو على دين كفار قريش ،  – وأبو بكر رجلاً من بني الديل هادياً خريتا
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فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ ، فأتاهما 

 براحلتيهما صبح ليالٍ ثلاثٍ فارتحلا ، وأخذ بهم

  

______________ 
يث م الحدأثم من باع حراً ، رق ، في كتاب البيوع ، في باب صحيحهأخرجه البخاري في  (1)

(2227.) 

ن م، في كتاب الطب ، في باب الشرط في الرقية بقطيع  صحيحهأخرجه البخاري في  (2)

 (.5737الغنم ، رقم الحديث )
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 .(1)طريق الساحل 
 

 

 .للإجارة –صلى الله عليه وسلم  –فهذا الحديث ينص على فعل النبي      

 

لم فبعُث والناس يؤاجرون ويستأجرون  –صلى الله عليه وسلم  –أن النبي  -4

 ينكر عليه ، فكان ذلك تقريراً منه بجواز الإجارة.

 

 

 وأما الإجماع :     
 

ند عروى يفقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة ، ولم يخالف في ذلك إلا ما      

 من أنه قال بعدم جواز الإجارة. (1)عبد الرحمن ابن الأصم 
 

 على ن ابن قدامة : " وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصرقال موفق الدي     

؛  ذلك جواز الإجارة ، إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال : لا يجوز

جماع د الإلأنه غرر ، يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق ، وهذا غلط لا يمنع انعقا

 .(2) الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار"
 

،  (4)، وابن رشد  (3)ن ذكر الإجماع غير ابن قدامة ، الإمام الشافعي ومم     

 وغيرهم.

 

______________ 

د ، في كتاب الإجارة ، في باب استئجار المشركين عن صحيحهأخرجه البخاري في  (1)

 (.2263الضرورة ، رقم الحديث )
ً وقوراً صبوراً على الفقر  (2) ً ، منهو شيخ المعتزلة أبو بكر الأصم ، كان دينا على  قبضا

ر أعلام سيهـ ، ]انظر 201الدولة ، إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي ، توفي سنة 

 ([9/402للذهبي ) النبلاء

 (.8/6لابن قدامة ) المغني (3)

مل بها غير ( : " فمضت بها السنة وع4/30) الأمفي  –رحمه الله  –قال الإمام الشافعي  (4)

بلدنا ب، ولا يختلف أهل العلم  –عليه وسلم صلى الله  –واحد من أصحاب رسول الله 

 علمناه في إجارتها وعوام الفقهاء الأمصار".

قهاء ( : " إن الإجارة جائزة عند جميع ف4/1339) بداية المجتهدقال ابن رشد في  (5)

 الأمصار والصدر الأول".

 .(32-25 لخالد الحافي )صـ الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلاميانظر  (6)
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 وأما القياس :     
 

ى د علفإن عقد الإجارة يقُاس على عقد البيع في جوازه ، حيث أن البيع عق     

 ،عيان ى الأالأعيان ، والإجارة عقد على المنافع ، والحاجة إلى المنافع كالحاجة إل

 فلما جاز العقد على الأعيان جاز العقد المنافع.
 

ً دالة عليها قال موفق الدين ابن قدامة : "       لحاجة إلى ا، فإن  (1)والعبرة أيضا

جارة ز الإالمنافع كالحاجة إلى الأعيان ، فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجو

 .(2) على المنافع "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
 الإشارة عائدة إلى الإجارة.
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 (.8/6لابن قدامة ) المغني
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 الفصل الأول
 

 

 ى ثلاثة مباحث :ويشتمل عل

  المبحث الأول : تعريف الإجارة المنتهية

 بالتمليك.

  المبحث الثاني : نشأة الإجارة المنتهية

 بالتمليك.

  المبحث الثالث : صور الإجارة المنتهية

 بالتمليك.
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 تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك

 

 
 أولا : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند الفقهاء :     

 

حد أكتب عنه الإجارة المنتهية بالتمليك عقد ظهر في العصر الحديث ، لذلك لم ي     

 العقد ن هذاعمن الفقهاء المتقدمين ، أما الفقهاء المعاصرين فإن معظم من كتب منهم 

ً لم يذكر تعريفاً له ، وقليل منهم من ذكر له تعريفاً ، وممن ذكر له تع لحافي اخالد  ريفا

 هذا العقد : ، حيث قال في تعريف

ها ينة يدفععقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة مع "     

ند أجر عالمستأجر على أقساط خلال مدة محددة ، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمست

 .(1) سـداده لآخر قسط بعقد جديد"
 

 ويمكن أن نعرف هذا العقد بالتعريف الآتي :     

فة صفعة من عين معلومة مدة معلومة ، يتبعه تمليك العين على تمليك من     

 مخصوصة بعوض معلوم.

 ة.فقولنا : ]تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة[ هذا هو الإجار     

 ع.البي وقولنا : ]يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم[ هذا هو     

 

 بالتمليك عند القانونيين : ثانياً : تعريف الإجارة المنتهية     
 

 ،يجار إعرفها الدكتور توفيق حين فرج بأنها : عقد يصفه المتعاقدان بأنه      

لعقد قلب اويتفقان على أن يقوم المستأجر في هذه الحالة بدفع أجرة لمدة معينة ين

 .(2) بعدها بيعاً ، وتعتبر الأجرة التي دفعت على أقساط ثمناً للبيع
 

م ، يقو الدكتور جاك الحكيم بأنها : عقد إيجاز مقرون بوعد بالبيعوعرفها      

ند عبموجبه أحد المتعاقدين بإيجار شيء إلى آخر لمدة معينة يكون للمستأجر 

 .(3) انقضائها خيار شرائها بسعر معين

______________ 
 (.60لخالد الحافي )صـ  في ضوء الفقه الإسلامي الإجارة المنتهية بالتمليك (1)
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 (.43للدكتور توفيق حسن فرج )صـ  البيع والمقايضة عقد (2)

 (.219للدكتور جاك الحكيم )صـالعقود الشائعة والمسماة  (3)
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 نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك

 

 
 سبب نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك :     

 

ئع قد اإن البفجلة أمام المخاطر التي يتعرض لها البائع من البيوع الائتمانية أو الآ     

اً ، يجاريفضل التحايل وإخفاء البيع بإظهاره في صورة عقد إيجار ، فيسمي البيع إ

أن  ويظهر هو في صورة المؤجر ، والمشتري في صورة المستأجر ، فيشترط البائع

ي ما فلحق اتبقى ملكيته قائمة بشكل ما حتى وفاء المشتري بالتزامه ، بحيث يكون له 

 يلي :

 مشتري من تفويت الذات موضع العقد.أولاً : منع ال     

 لمحدد.اوقت ثانياً : أن يكون له الحق في استرجاع الذات عند عدم الوفاء في ال     

لة في حا لذاتثالثاً : أن يكون له الحق في الحصول على مقابل انتفاع المشتري با     

 .(1) عدم البيع

 

 أسماء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك :     
 

 يطلق على هذا العقد عدة إطلاقات منها :     

 البيع الإيجاري. -

 الإيجار الساتر للبيع. -

 الإيجار الذي ينقلب بيعاً. -

 .(2) الإيجار المقترن بوعد بالبيع -

 

 نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وتطوره :     
 

-Hire] م في إنجلترا تحت اسم الهاير بيرشاس1846نشأ هذا العقد عام      

Purchase]  حيث ، 

______________ 
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امسة بحث الشيخ عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخ انظر (1)

يل بو اللللدكتور إبراهيم دسوقي أ والبيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية ( ،4/2663)

 (.43تور توفيق حسن فرج )صـ للدك عقد البيع والمقايضة ( ، و27 - 26)صـ

امسة حث الشيخ عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخب انظر (2)

 وعـقد =  ( ،4/2663)
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ظهر هذا العقد أول مرة حين قام أحد تجار آلات موسيقية ببيع هذه الآلات مع تقسيط 

أثمانها إلى عدة أقساط ، بقصد رواج مبيعاته ، ولكي يضمن حصوله على كامل 

ورة المعتادة لعقد البيع ، وإنما أبرم العقد في صورة إيجار مع الثمن لم يلجأ إلى الص

حق المستأجر في تملك الآلة باكتمال مدة الإيجار ، والتي معها يكون البائع قد 

 استوفى كامل الثمن المحدد لها.
 

ل هذه ن أوثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع ، وكا     

 ً ان يث كح لهذا العقد هو مصنع سنجر لآلات الحياكة في إنجلترا ، المصانع تطبيقا

ت لآلاايقوم بتسليم منتجاته إلى عملائه في شكل عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك 

 ا.ناً لهة ثمالمؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين على عدد من الأقساط ، تمثل في الحقيق
 

 ات السككمن قِبل شرك –بصفة خاصة  –ه ثم انتشر هذا العقد ، وانتشر استعمال     

ذه هالحديدية التي تأسست لتمويل شراء مركبات شركات الفحم والمحاجر ، كانت 

قد لى ععالمؤسسات تقوم بشراء المركبات لحسابها ، ثم تسلمها لمناجم الفحم بناء 

ه ان لكالبيع الإيجاري ؛ لما في هذا العقد من ضمان وحماية لحقوق المؤجر الذي 

خير الأ الحق في فسخ العقد واسترداد الأموال المسلمة للمستأجر بمجرد إخلال هذا

 بسداد قسط واحد من الأقساط المتفق عليها.
 

 ثم ازدادت أهمية هذا العقد بامتداده إلى شركات المقاولات وغيرها.     
 

م ، 1953 [ في الولايات المتحدة الأمريكية عامLeasingثم ظهر عقد الليسنج ]     

ر حالة م ، وهذا العقد يعتب1962[ عام Credit Bailثم ظهر في فرنسا تحت تسمية ]

ً جديداً يتمثل   خل طرفي تدفجديدة للإجارة المنتهية بالتمليك ، إلا أنه اتخذ طابعا

الثالث هو  ، هذا الطرف -المؤجر والمستأجر  –ثالث بين طرفي العقد الأصليين 

اعية ت صناء أموال معينة هي في العادة تجهيزات ومعداالذي يقوم بتمويل العقد بشر

ذه تكون هوا ، وإنشائية ، ثم يقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معهما لفترة متفق عليها بينهم

ن ممشروع ل الالفترة طويلة الأجل نسبياً حتى تتمكن المؤسسة المالية التي تقوم بتموي

يكون  ليهابنهاية الفترة المتفق عحصولها على المبالغ التي أنفقتها على التمويل و

 للمستأجر المتعاقد مع المؤسسة عدة خيارات وهي : 

 إعادة السلعة المؤجرة له إلى المؤسسة المالكة. -1
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 تمديد مدة الإيجار لفترة أو فترات أخرى. -2

______________ 
 (.27للدكتور توفيق حسن فرج )صـ  البيع والمقايضة  =

فعها في تحديده المبالغ التي سبق له أن دتملك السلعة مقابل ثمن يراعى  -3

 كأقساط إيجار. 

لكاً كون مايلا  فالجديد في هذه الحالة ، أو في هذا العقد )الليسنج( هو أن المؤجر     

 غرض.للأصل أو الأشياء المراد تأجيرها ، وإنما يقوم بشرائها خصيصاً لهذا ال
 

ي ية التسلامية من خلال البنوك الإبعد ذلك انتقل هذا العقد إلى الدول الإسلام     

من ها وبجعلت الإيجار المنتهي بالتمليك جزءاً من العمليات الأساسية التي تقوم 

 البنوك الإسلامية التي طبقت هذا العقد بنك ماليزيا الإسلامي.
 

 اوشركة مانوف وقام بنك مصر إيران للتنمية بالاشتراك مع هيئة التمويل الدولية ،     

مليك ليسنج الأمريكية في تأسيس شركة متخصصة في الإيجار المنتهي بالتكتشورز 

 في مصر ، وطبق هذا العقد أيضاً بيت التمويل الكويتي بدولة الكويت.
 

ليات ن العممءاً كما جعل البنك الإسلامي للتنمية عقد الإيجار المنتهي بالتمليك جز     

ومنذ  ،هـ 1397هذا العقد في عام الاستثمارية التي يقوم بها ، حيث قام بتطبيق 

عقد أكثر هـ استفاد من هذا ال1410تطبيق عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وحتى عام 

 من عشرين دولة إسلامية.
 

يق لى تطبات إأما في المملكة العربية السعودية فقد اتجه كثير من البنوك والشرك     

 .(1)ن أفراد المجتمع هذا العقد في الوقت الحاضر ، وأقبل عليه كثير م
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______________ 

لليل أبو ا للـدكتور إبراهيم دسوقي البيع بالتقسيـط والبيوع الائتمانية الأخرىانظر  (1)

 لخالد في ضوء الفقه الإسلامي لإجارة المنتهية بالتمليكا( ، و304( و )صـ34-32)صـ

 (.65-62الحافي )صـ 
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 صور الإجارة المنتهية بالتمليك

 

 
ي اراً فللإجارة المنتهية بالتمليك صور عـديدة ، ولعـل الصور الأوسع انتش     

 تداول هذا العقد هي :
 

 لشيءاأن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك  الصورة الأولى :       

 فعت فعلاً دمقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي  –إذا رغب المستأجر في ذلك  –المؤجر 

ً مار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة ، ويصبح المستأجر كأقساط إيج  – الكا

 إبرام جة إلىللشيء المؤجر تلقائياً بمجرد سداد القسط الأخير ، دون حا –أي مشترياً 

 عقد جديد.
 

 ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :     
 

نوات سكذا ، لمدة خمس  هي –أو عام  –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر      

الشيء  على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس كان –مثلاً  –

 لآخر :ول االمؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات ، ويق

 قبلت.
 

اط لأقسإجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى ا فالعقد بهذه الصورة هو :     

 لإيجارية.ا

 

من  تأجرأن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يمُكّن المس الصورة الثانية :     

ن لى أعالانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، 

غ مبل يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة مقابل

 معين.
 

 صياغة العقد على الوضع الآتي : ويمكن تصوير     
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نوات سهي كذا ، لمدة خمس  –أو عام  –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر      

ك هذه على أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس بعت –مثلاً  –

 بثمن هو كذا ، ويقول الآخر : قبلت. –إذا رغبت في ذلك  –السلعة 
 

 يمكن تفريعها إلى صورتين : وهذه الصورة     

 إحداهما : أن يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً رمزياً.     

 والثانية : أن يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً حقيقياً.     
 

أو  ،مزي راقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن  فالعقد بهذه الصورة هو :     

 حقيقي.

 

من  تأجرأن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يمُكّن المس ثة :الصورة الثال     

ن لى أعالانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، 

ية في لإيجارإذا وفى المستأجر بسداد الأقساط ا –المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً 

 .غ معينلعقد على المستأجر بمبلببيع العين المؤجرة في نهاية ا –المدة المحددة 
 

 ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :     
 

نوات سهي كذا ، لمدة خمس  –أو عام  –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر      

ً ببيعها لك إذا تم سداد جميع الأقساط ا –مثلاً  – ة في لإيجاري، وأعدك وعداً ملزما

 خر : قبلت.المدة المحددة ، ويقول الآ
 

 اقتران الإجارة بوعد بالبيع. فالعقد بهذه الصورة هو :     

 

 نتفاعن الامأن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يمُكّن المستأجر  الصورة الرابعة :

يعد  مؤجربالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن ال

دة المحد المدة المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في إذا وفى –المستأجر وعداً ملزماً 

 بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر. –
 

 ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :     
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نوات سهي كذا ، لمدة خمس  –أو عام  –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر      

ً به –مثلاً  – ة في لإيجاريبتها لك إذا تم سداد جميع الأقساط ا، وأعدك وعداً ملزما

 المدة المحددة ، ويقول الآخر : قبلت.
 

 اقتران الإجارة بوعد بالهبة. فالعقد بهذه الصورة هو :     

 

مـن  تأجرأن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يمُكّن المس الصورة الخامسة :     

مع وعد  محددة في مدة محددة للإجارة ،الانتفاع بالـعين المؤجرة في مقابل أجرة 

 مور :أثة ملزم من المؤجًر في أن يجعل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة الحق في ثلا

 –فعها دله  تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق الأول :     

 ،  -كأقساط إيجار 

 .السوق عند نهاية العقد وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد ، أو بأسعار
 

 مد مدة الإجارة لفترة أخرى. الثاني :     
 

 .(1) اإعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة له الثالث :     

 

 يسنجوعقد الإجارة المنتهية بالتمليك بالصورة الخامسة قريب من عقد الل     

[Leasing الذي سبـق معنا ](2) . 
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______________ 
سة انظر بحث الدكتور حسن علي الشاذلي في مجلة المجمع الفقهي ، الدورة الخام (1)

في لخالد الحا في ضوء الفقه الإسلامي التمليكالإجارة المنتهية ب( ، و4/2613-2617)

 ( .70-66)صـ 

 (. 17 - 16انظر )صـ  (2)
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 الفصل الثاني
 

 
تي ينبني عليها عقد في ذكـر بعض المسائل الفقهية ال     

 الإجارة المنتهية بالتمليك

 

 ويشتمل على خمسة مباحث :

 .المبحث الأول : اشتراط عقد في عقد 

  المبحث الثاني : اشتراط شرط أو أكثر في عقد

 من عقود المعاوضات المالية.

  المبحث الثالث : تعليق عقد البيع على شرط

 مستقبل.

 شرط  المبحث الرابع : تعليق عقد الهبة على

 مستقبل.
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 .المبحث الخامس : حكم الوعد والإلزام به 
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 الفصل الثاني
 

 
عض بقبل الدخول في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يلزمنا بحث      

ة لمنتهياارة المسائل الفقهية التي ينبني عليها هذا العقد ؛ حيث أن عقد الإج

ين ائل تبلمسفـي هذه ا بالتمليك ينبني على هذه المسائل ، فإذا عـرفنا الـحكم

 لنا القول الراجح والتـكييف الصحيح في هذا العقد.

 

مال وسوف نشير إلى كلام العلـماء في هذه المسائل بشيء من الإج     

اسي من ؛ لأنها ليست المقصود الأس –إن شاء الله  –والإيجاز غير المخل 

 هذا البحث ، وإنما هي مكملة له.
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 اشتراط عقد في عقد

 

 
عقد ،  الإيجار المنتهي بالتمليك يؤدي في بعض صوره إلى اشتراط عقد في     

 .ح فيهالراجاونظراً لذلك فسوف نبين أقوال العلماء في هذه المسألة ، ثم نذكر القول 

 

 القول الأول :      

حنفية ل الذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد ، وهذا القول هو قو     

 .(1)والشافعية والحنابلة  والمالكية

 

 بما يلي : واستدلوا     

يه صلى الله عل –عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 

ضمن ، لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم ي»:  –وسلم 

 .(2) «ولا بيع ما لـيس عندك

نهى عن  –ى الله عليه وسلم صل –ن النبي أ -رضي الله عنه  –عن أبي هريرة 

 .(3) بيعتين في بيعة ، وفسروا الحديث بأن المراد به اشتراط عقد في عقد

 

______________ 
 المجمـوع( ، و3/66)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ، و13/16) لمبسوطانظر ا

 (.11/230) الشرح الكبير( ، 9/230)شرح المهذب 

ك يس عندلتاب البيوع ، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ، في ك سننهأخرجه الترمذي في 

ب شرط ، في كتاب البيوع ، في با سننه( ، وأخرجه النسائي في 1234، رقم الحديث )

اجه في م( ، وأخرجه ابن 4630قي بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة ، رقم الحديث )

،  (2188ندك ، رقم الحديث )، في كتاب التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس ع سننه

صحـيح  ( ، قال الألباني : حسن6633، رقم الـحديث ) مسندهوأخرجه الإمام أحمد في 

 ([.18\2للإمام الألباني ) صـحيح سنـن الترمـذي]انظر 

، رقم  ، في كتاب البيوع ، في باب فيمن بيعتين في بيعةسننه ( أخرجه أبو داود في 3)

 =( 3461الحـديث )
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 لقول الثاني :ا     

كان  إذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى جواز اشتراط عقد في عقد إلا     

ض القروأحدهما معاوضة والآخر تبرع كالجمع بين البيع والقرض ، أو بين الإجارة 

(1). 
 

 

 واستدلوا بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة.     

 

 الترجيح :     

هما هو أن اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به إلا إذا كان أحد الراجح     

 ؛معاوضة والآخر تبرع كالجمع بين البيع والقرض ، أو بين الإجارة والقرض 

 .(2) «لا يحل سلف وبيع »لحديث 

لحديث فإن ا (3)«ولا شرطان في بيع  »:  –صلى الله عليه وسلم  –وأما قوله      

و احد وهرط ولمسألة ، فإن البيع في هذه المسألة قد اقترن بشظاهر أنه بعيد عن هذه ا

ما ، وإن رطانأن يبيعه هذه السلعة بكذا بشرط أن يبيعه تلك السلعة بكذا ، وليس فيه ش

 قتضىيوجد العقد ، ويوجد شرط فيه ، فالأول يطالب بمقتضى العقد ، والثاني بم

 .(4)الشرط

  

، فإن المراد به  (5)عن بيعتين في بيعة  –وسلم  صلى الله عليه –وأما نهي النبي      

ؤجل مبيع العينة ، حـيث تضمن بيع  –كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره  –

 .(6)وبيع حاضر ، وتضمن أيضاً الشرطين : شرط التأجيل ، وشرط الحلول 

______________ 
ـي عن ا جـاء في النه، في كـتاب البيوع ، في باب م سننه، وأخرجه الترمذي في     =

يوع ، ، كتاب الب سننه( ، وأخرجه النسائي في 1231بيعتين في بيعة ، رقم الحديث )

، رقم  دهمسن( ، وأخرجه أحمد في 4632باب فيمن باع بيعتين في بيعـة ، رقـم الحديث )

لباني للإمام الأ صحيح سنن الترمذي( ، قال الألباني : صحيح ]انظر 10157الحديث )

(2\16.]) 

 (.29/62) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةانظر  (1)

 (.23سبق تخريجه في )صـ  (2)

 (.23سبق تخريجه في )صـ  (3)

امسة انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخ (4)

(4/2635.) 
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 (.23سبق تخريجه في )صـ  (5)

 (29/432) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةانظر  (6)
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تراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات اش

 المالية

 

 
نها وط معقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد اشتمل في كثير من صوره على شر     

: 

 أن يتحمل المستأجر نفقات صيانة السلعة والحفظ والتأمين. -

أي ألا يتصرف المؤجر في هذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها ب -

 بمصلحة المستأجر ، أو يخرج السلعة من تحت يده. تصرف يضر

عليها  متفقأن يبيع المؤجِر الشيء المؤجَر على المستأجر إذا وفى بالأقساط ال -

 (1)في المدة المحددة لهذه الإجارة 

 لذلك وجب علينا بحث هذه المسألة.     
 

 أولاً : حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد :     

 لماء في هذه المسألة على أقوال :اختلف الع     

لاثة ثذهب الحنفية إلى أن الشرط الصحيح في العقد هو أحد القول الأول :      

  شروط :

 شرط يقتضيه العقد. -1

 شرط يلائم العقد. -2

 شرط يجري التعامل به ، أي جرى به العرف. -3

 . (2)وأي شرط لا يدخل تحت أحد من هذه الأنواع ، فهو شرط فاسد      
 

 ور شرعيذهب المالكية أن الشرط صحيح إلا إذا أفضى إلى محظ القول الثاني :     

 .(3)، أو خالف مقتضى العقد 
 

ً إذا وُ  القول الثالث :      يه جد فذهب الشافعية إلى أن الشرط لا يكون صحيحا

 .(4)محظور شرعي ، أو خالف مقتضى العقد ، أو كان شرطاً لا غرض فيه 

______________ 
امسة ر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخانظ (1)

(4/2633.) 
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عربية ]الناشر عالم الكتب للنشر والتوزيع في المملكة الحاشية ابن عابدين انظر  (2)

 (.283-7/282هـ[ )1423السعودية ، طُبع عام 

 (.365-339للحطاب )صـ  تحرير الكلام في مسائل الالتزامانظر  (3)

 (.2/33للخطيب ) مغني المحتاجظر ان (4)
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ذهب الحنابلة إلى صحة جميع الشروط في العقود ، ويستثنون من القول الرابع :      

 (1)ذلك الشروط التي تخالف الشرع ، والشروط التي تخالف مقتضى العقد 

 

ن أوغيره ،  (2) –رحمه الله  –وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية  القول الخامس :     

يه  علصلى الله –صل في ذلك الحل والصحة ، إلا إذا خالف الشرط الشرع ؛ لقوله الأ

ً الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً ، أو أحل ح »:  –وسلم  ، ( 3) «رما

 وهذا القول هو الراجح.

 

 

 ة :ثانياً : حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالي     

 ل اللهباب حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسوورد في ال     

ربح ما  لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا »:  –صلى الله عليه وسلم  –

 .(4) «لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك 

 

 وقد اختلف العلماء في تفسير الحديث على أقوال منها :     
 

يقول  ، كأن احدةاد به التردد بين النقد والنسيئة في صيغة وأن المر القول الأول :     

 : بعتك بكذا 

______________ 

 (.11/23) الشرح الكبير( انظر 1)

ستفاض شيخ ( ، وقد ا180-29/126) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية( انظر 2)

 في تقرير هذه المسألة. –رحمه الله  –الإسلام 
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يث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن ( أخرجه الترمذي من حد3)

( ، وقال عنه 1352، في كتاب الأحكام ، باب في الصلح ، رقم الحديث ) سننهجده ، في 

، في كتاب الأحكام ، باب  سننه: هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب 

 (.2353الصلح )

، في كتاب الأقضية ، في باب في  سننهرة في وأخرجه أبو داود من حديث أبي هري     

( ، قال 8566، رقم الحديث ) مسنده( ، وأخرجه أحمد في 3594الصلح ، رقم الحديث )

 ([.544بتعليق الإمام الألباني عليه )صـ  سنن أبي داودالألباني : حسن صحيح ]انظر 

 (.23( سبق تخريجه في )صـ 4)
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 .(1) –أي لم يحدد أي الصفقتين قبََل  –لى الإبهام نقداً وبكذا نسيئة ، فيقبل الآخر ع

 

ل عند ا قوأن المراد به اشتراط شرطين فاسدين في العقد ، وهذ القول الثاني :     

 رطينالحنابلة، وعليه فيكون اشتراط شرطين فاسدين يبطل العقد ، أما اشتراط ش

 .(2)صحيحين أو أكثر فإنه يصح ويصح العقد
 

ط شتراول هو أقرب الأقوال إلى التفسير الصحيح للحديث وأن اولعل هذا الق     

ة ي صحشرطين فأكثر صحيح لا يفسد العقد ؛ لأنه لما كانت هذه الشروط لا تؤثر ف

 العقد وهي منفردة فيلزم ألا تؤثر فيه وهي مجتمعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

انظر ]طابي والمالكية والبغوي والخ ( نقله الدكتور حسن الشاذلي عن الحنفية والشافعية1)

بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة 

(4/2635.]) 
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 (.11/228) الشرح الكبيرانظر 
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 تعليق عقد البيع على شرط مستقبل

 

 
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما :     

 

ل ا قوقد البيع على شرط مستقبل غير جائز ، وهذأن تعليق ع القول الأول :     

 .(1)الجمهور 
 

 لعقدوعللوا قولهم : بأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ؛ إذ أن مقتضى ا     

 الفورية ، وألا يكون معلقاً.

 

و ههذا وأن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيح ،  القول الثاني :     

 .(2)مية قول شيخ الإسلام ابن تي
 

 واستدل بما يلي :     

ى الله صل –قال : أمّر رسول الله  –رضي الله عنهما  –عن عبد الله بن عمر  -1

 صلى الله –في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله  –عليه وسلم 

 (3) «رواحة  إن قتُل زيد فجعفر ، وإن قتُل جعفر فعبد الله بن »:  –عليه وسلم 

 ل.علقّ عقد الولاية على أمر مستقب –ى الله عليه وسلم صل –، فالنبي 

 أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة. -2

 

 والقول الثاني هو الراجح في هذه المسألة.     

 

______________ 

 المجموع( ، و1/229) الفروق( ، و5/44) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقانظر  (1)

 (.11/249) الشرح الكبير، و( 9/249للنووي ) شرح المهذب

 (.276ـابن تيمية لعلي البعلي )ص الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلامانظر  (2)

ض ، في كتاب المغازي ، في باب باب غزوة مؤتة من أر صحيحهأخرجه البخاري في  (3)

 (.4261الشأم ، رقم الحديث )
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 تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل

 

 
،  لسابقةامسألة هذه المسألة ، واختلافهم فيها كاختلافهم في الاختلف العلماء في      

 والأقوال فيها هي :
 

ول قعدم جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل ، وهذا  القول الأول :     

 . (3)والحنابلة  (2)والشافعية  (1)الجمهور من الحنـفية 
 

 منجزة. بأن الأصل في العقود أن تكون وعللوا قولهم هذا :     

 

 به. أن تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل جائز ولا بأس القول الثاني :     

 

هبة ال ، فجوازه في -على الراجح  –وإذا جاز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل      

 من باب أولى ؛ لأن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات.

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
: " أما  (6/184) بدائع الصنائعكلامه عن شرائط الهبة في كتابه  قد قال الكاساني في (1)

ً بماله خطر الوجود والعدم من دخول زيد ، وقدوم ،  خالد الأول فهو ألا يكون معلقا

الخطر ليق بوالرقبي ونحو ذلك ... لأن الهبة تمليك العين للحال ، وأنه لا يحتمل التع

 والإضافة إلى الوقت كالبيع".

 (.2/479) المطالبأسنى انظر  (2)

 (.8/250) المغنيانظر  (3)
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 حكم الوعد والإلزام به

 

 
جب يعقد الإجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد في بعض صوره ، فهل      

 الوفاء بالوعد أم لا ؟
 

 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها :     
 

،  (2)والحنابلة  (1)قول الشافعية أن الوفاء بالوعد مستحب ، وهو  القول الأول :     

نة ؛ ه ديابوأصحاب هذا القول يقولون أنه غير ملزم قضاء وإن كان مأموراً بالوفاء 

{}مَا عَلَى الْمُحْسِنيِنَ مِن سَبِ لأنه تفضل وإحسان ، لقوله تعالى :  ورة التوبة س( 91) يل 
(3). 

  

ً على شرط ،أن الوعد يجب الوفاء به إن كان القول الثاني :       وهو قول  معلقا

 .(4) الحنفية

 

ودخل  ،أن الوعد يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب  القول الثالث :      

 .(5)الموعود في نتيجة للوعد ، وهذا قول المالكية 

 

 لا ضرر ولا ضرار. واستدلوا بقاعدة :     

 

 –ـية ن تيـمم ابر شيخ الإسـلاأن الوعد يجب الوفاء به ، وهو اختيا القول الرابع :     

 .(6) –رحـمه الله 

 

______________ 

 (.6/258) الفتوحات الربانية على الأذكار النوويةانظر  (1)

 (.9/345) المبدعانظر  (2)

ة انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدور (3)

 (.4/2649الخامسة )
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 .(3/237للحموي ) غمز عيون البصائرانظر  (4)

 (.4/25وق )( ، والفر155-154للحطاب )صـ  تحرير الكلام على مسائل الالتزامانظر  (5)

 (.331)صـ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةانظر  (6)
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 واستدلوا بما يلي :     

 .ئدة( سورة الما1)قُودِ{ الْعُ }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ بِ قول الله تعالى :  .1

 .منون( سورة المؤ8) عُونَ{ رَا}وَالَّذِينَ هُمْ لأمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ قول الله تعالى :  .2

تاً عِندَ كَبرَُ مَقْ  فْعَلوُنَ .ا لا تَ ونَ مَ }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلُ قول الله تعالى :  .3

ِ أنَ تقَوُلوُا مَا لا تفَْعَلُونَ{  .ة الصفسور (3 - 2) اللَّّ

يه صلى الله عل –قال : قال رسول الله  –رضي الله عنه  –عن أبي هريرة  .4

ن ذا أؤتمآية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإ »:  –وسلم 

 .(1) «خان 
 

 وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد.     

 

 أن الوفاء بالوعد لازم. والراجح :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
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حديث ، في كتاب الإيمان ، في باب علامة المنافق ، رقم ال صحيحهأخرجه البخاري في  (1)

 ، رقم ، في كتاب الإيمان ، في باب بيان خصال المنافق صحيحه( ، وأخرجه مسلم في 33)

 (.59الحديث )

 الفصل الثالث
 

 
 في حكم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

 

 ويشتمل على مباحث :

 لأول : حكم صورة الإجارة المنتهية المبحث ا

 بالتمليك.

  المبحث الثاني : حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع

 السلعة.

  المبحث الثالث : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد

 بالبيع.
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  المبحث الرابع : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد

 بالهبة.

  المبحث الخامس : حكم صورة الإجارة المقرونة

بيع السلعة ، أو مد مدة الأجرة ، أو إعادة بوعد ب

 العين المؤجًرة لمالكها.

  المبحث السادس : أحكام عامة في عقد الإجارة

 المنتهية بالتمليك.
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 الفصل الثالث
 

 

في هذا الفصل سوف نبـين حـكم كـل صورة من صور عقد الإجارة 

 المنتهية بالتمليك.

 

 كييف الصحيح لكل صورة ،وتبيين حكم صور هذا العقد ينبني على الت

وعليه فسوف نستعرض كل صورة من صور عقد الإجارة المنتهية 

لك لى تعبالتمليك ، ثم نحاول تكييفها التكييف الصحيح ، ثم إصدار الحكم 

 الصورة.
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 حكم صورة الإجارة المنتهية بالتمليك

 

 
جرد سداد بمتنتقل فيها ملكية السلعة إلى المستأجر  –كما سبق  –هذه الصورة      

ن سوى ون ثمالقسط الإيجاري الأخير تلقائياً ، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد ، ود

مدة لال الرة خما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة المؤجَ 

 .(1)المحددة ، والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة 
 

ع أنه بية ، ود صِيغَ في بدايته على أنه إجاروفي هذه الصورة يتضح لنا أن العق     

 ها :في نهايته ، ولكن هذه الصياغة لا يمكن اعتمادها بهذه الصورة لأمور من

ية ي نهافأي  –أن كل مبيع لابد له من ثمن ، وهنا لا يوجد ثمن وقت تمام البيع  -1

 إذ أن ما دفع كان أجرة. –مدة الإجارة 

يها فوعي دة المحددة ليست أجرة المثل ، بل رأن الأجرة المقدرة للسلعة في الم -2

 أنها هي ثمن السلعة ، مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه.

ا إلى فعهمدأن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع هذه السلعة وليس إجارتها ، وقد  -3

من من عدم الحصول على ث –المؤجِر  –جعل العقد بهذه الصورة خوف البائع 

نتفاع والا ن الثمن مؤجلاً ، والمشتري يرغب في اقتناء هذه السلعةالسلعة إذا كا

لتي رة ابها مع عدم وجود إمكانات لديه لشرائها بالنقد ، فصاغوا العقد بالصو

 ذكرناها سابقاً.

 

الإجارة الذي  ، ولم يعتدوا بعقد (2)لذلك كيّفها شرّاح القانون بأنها بيع تقسيط      

 .(3)للقرائن التي تظهر أنه عقد بيع  صرح به العاقدان ؛ نظراً 
 

تهية المن فقد ذهبت بعض القوانين في البلاد العربية إلى تكييف عقد الإجارة     

 بالتمليك على أنه بيع 

_______________ 
 (.18انظر )صـ 
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جزاء لى أععقد على مبيع حال بثمن مؤجل ، كله أو بعضه ، يؤدى مفرقاً  بيع التقسيط هو :

 لإسلاميفي ضوء الفقه ا الإجارة المنتهية بالتمليكأوقات معلومة ]انظر  معلومة في

 ([.74لخالد الحافي )صـ 

ة انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامس

(4/2638-2639.) 



 50 

، تقسيط ، وقضت بسريان أحكام البيع بالتقسيط على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك 

 حـتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.

      

 ا كانتلتمليك إذ، نجد أن عقد الإجارة المنتهية با –مثلاً  –ففي القانون المصري      

ن ي يضمصورته هي : أنه بيع في الحقيقة ، لكن تم إظهاره في صورة عقد إيجار لك

كام ضع لأحلة تخفإن هذه الحاالبائع استيفاء كامل الثمن قبل انتقال الملكية للمشتري ، 

رابعة قرة الص الفالبيع بالتقسيط  مع الاحتفاظ بالملكية لحين استيفاء الثمن إعمالاً لن

ثمن أي [ من القانون المدني المصري التي نظمت البيع المؤجل ال430من المادة ]

 .منل الثالائتماني ، وأجازت اشتراط الاحتفاظ بالملكية عندئذ لحين استيفاء كام

  

ن [ م140ادة ]وكذلك نفس الأحكام السابقة ذكرها المنظم الكويتي بتقريره في الم     

، ولو سمى  م ، بـسريان أحكام البيع بالتقسيط1980[ لسنـة 68قانون التجـارة رقم ]

 .(1)المتعاقدان البيع إيجاراً 

 

 تكييف هذه الصورة في الفقه الإسلامي :     
 

ً صحيحاً لابد من النظر في الشروط التي صاحبلتكييف العقد تكيي      لعقد ت هذا افا

 فإن كانت صحيحة وجب الوفاء بها ، وإن لم تكن صحيحة بطلت.
 

ن ؛ لأ وهذه الشروط لا يمكن أن يقُال أنها حولت العقد من إجارة إلى بيع     

ً ، فكان القول بذلك عكس إرادته ظاهرة ما الالمتعاقدين أرادا العقد إجارة لا بيعا

 والباطنة.
 

ً معلق      ً والثمن فيه هو هذه الأقساطوهل يمكن أن يكون العقد بيعا قام  التي ا

ها لى أنعالمستأجر بسدادها ؟ ، إن الذي يحول دون ذلك هو أن هذه الأقساط دفُعت 

،  ؟لمدة أجرة للعين المؤجَرة ، فكيف تتحول إلى ثمن للعين المؤجَرة في نهاية ا

ل أن لك حددت فتحويلها إلى ثمن للعين المؤجَرة بعقد لاحق لا يتمشى مع القواعد التي

 عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده صحيحاً منتجاً واجـب الوفاء بما يقضي 

______________ 
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لـدورة ، ا انظر بحث الدكتور عبد الله محمد عبد الله في مـجلة مـجـمع الـفقه الإسـلامي

الدكتور عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه  ( ، وبحث2606-4/2605الخامسة )

البيع بالتقسيـط والبيوع الائتمانية ( ، و2666-4/2663، الدورة الخامسة ) الإسلامي

 (.317-315للـدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل )صـ الأخرى
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 به.
 

 سلعة إلىبناء على ما سبق يتبين بطلان هذه الصورة التي تنتقل فيها ملكية ال     

 ً عقد  برامإ، ودون حاجة إلى  المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير تلقائيا

هذه ية لجديد ، ودون ثمن سوى ما دفعه مـن المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجار

 .(1) سلعةالسلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة ، والتي هي في الحقيقة ثمن هذه ال

 

،  لصورةوإذا تبين بطلان هذه الصورة فهل يمكن إيجاد صورة بديلة عن هذه ا     

 ون خالية من المحاذير الشرعية ؟تك
 

ن لية عذهب بعض العلماء إلى إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة ، وتكون خا     

 تصرف المحاذير الشرعية ، وهذه الصورة هي : أن يصُاغ عقد بيع يشترط فيه عدم

ً  –المشتري في الشيء المبيع بأي نوع من أنواع التصرف  إلا  – معاوضة أو تبرعا

 اد جميع الثمن ، وإلا انفسخ العقد.بعد سد
 

مشتري ها الوما يدُفع من أقساط تكون أقساط ثمن السلعة المنجمة ، فإذا وفى ب     

 ا دفُعأما موأصبح له حق التصرف فيها ، وإذا لم يوفِ كان للبائع أخذ السلعة منه ، 

 اريةيجمن أقساط خلال المدة السابقة فيمكن معالجتها من خلال خصم القيمة الإ

م عن ملائ الحقيقية من هذه الأقساط التي دفعها خلال هذه المدة ، مع إضافة تعويض

 .(1)الأضرار التي لحقت بالبائع نتيجة هذا الإخلال 

 

 

 

 

______________ 

ة انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامس (1)

 110ه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم ب إلى منع هذ( ، وذه4/2639-2640)

ورة ي الد( ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، ف4/12)

 (.699-1/697الثانية عشرة )

وقد قال بهذا القول الدكتور حسن الشاذلي ، وذكر أنه يجوز في الفقه إجراء عقد بيع مع  (2)

لمبيع إلى المشتري إلا بعد سداد جميع الثمن المؤجل ، وأن المالكية اشتراط عدم نقل ملكية ا

ذهبوا إلى جواز بيع المالك للسلعة بشرط ألا يتصرف فيها المشتري ببيع ولا هبة ولا عتق 
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حتى يعطي الثمن ، فهذا بمنزلة الرهن وكان الثمن مؤجلاً ]انـظـر بـحث الدكتور حـسن 

 ([.2640-4/2639الإسلامي ، الدورة الخامسة )الشاذلي في مـجلة مجـمع الفـقـه 
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 حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلعة

 

 
 أولاً : اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجَر بثمن رمزي :     

 

جارة ، إهي : أن يصاغ العقد على أنه عقد  –كما سبق بيانها  –هذه الصورة      

ددة دة محمجرة في مقابل أجرة محددة في يمُكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤ

مدة  للإجارة ، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية

 .(1)الإجارة مقابل مبلغ رمزي 

 

 وحكم هذه الصورة ينبني على حكم ثلاث مسائل فقهية وهي :     
 

 هل يصح اجتماع عقدين في عقد ؟ -1

في  قديني هذه المسألة هو : جواز اجتماع عوقد تقدم معنا أن الراجح ف     

 .(2)عقد ، إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع 
 

 هل يصح تعليق عقد البيع على شرط ؟ -2

 بيع علىد الوقد تقدم معنا أن الراجح في هذه المسألة هو : جواز تعليق عق     

 .(3)شرط 
 

 قتهارية هي في حقيفي هذه الصورة روعي أن ما اتفُق على أنه أقساط إيجا -3

 جزء من ثمن هذه السلعة ، فهل يصح أن يكون ثمن المبيع رمزياً ؟

قة ؛ ة الحقيلسلعثمن المبيع في الفقه الإسلامي لابد أن يكون مقارباً لقيمة ا     

 ا أنوذلك لأن البيع هو معاوضة مال بمال ، ومعاوضة المال بالمال معناه

ا ، يمتهقسلعة وهو الثمن ، أو بلفظ آخر يأخذ البائع من المشتري عوض هذه ال

 عوض أو ما يقارب ذلك في الأسواق ، وأن يأخذ المشتري السلعة من البائع

لكن ما دفعه من ثمن أو ما يقارب ذلك ، حيث يغُتفر التفاوت اليسير ، و

دلة المطلوب هو تحقيق العدل بين العوضين ، والعدل أن تكون السلعة معا

 .ت له، وأن يكون الثمن معادلاً للسلعة التي عُينّ للثمن الذي حُدد لها

______________ 
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 (.19 - 18انظر )صـ  (1)

 (.24 - 32انظر )صـ  (2)

 (.28انظر )صـ  (3)

م نه لويدل لهذا ما شُرع من خيارات ، فإنها شُرعت للاطمئنان على أ     

 يحدث غبن ولا ظلم في ميزان العدل الواجب تطبيقه.
 

تامة ة الورة البحث حول أن المتعاقدين لهما الحريولا يأتي في هذه الص     

د ن عق؛ لأن اقترا -وإن كان قليلاً جداً  –في أن يحددا الثمن الذي يريانه 

لتي لمدة امع تحديد الأجرة المرتفعة كثيراً عن أجرة المثل خلال ا –الإجارة 

دة لمذه ابعقد البيع في نهاية ه –اشترط استمرار الإجارة فيها بهذه الأجرة 

ً ، يفُصح ب  صورةوبعد سداد الأقساط الإيجارية ، وجعل ثمن المبيع رمزيا

ثم  واضحة عن أن المقصود هو عقد البيع من أول الأمر ، وليس عقد إجارة

أو عند  ،عقد بيع ، وأن كل ما دفُع هو الثمن ، سواء في أثناء مدة الإجارة 

المشار  يم الثمن الرمزيرغبته في الشراء بتقد –المشتري  –إبداء المستأجر 

 إليه.
 

 ني.ويؤيد هذا أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمبا     
 

ذا ان في هالذي حدداه المتعاقد –بناء على ما سبق ، لا يعتبر الثمن الرمزي      

د لعقهذا ا جتمع فياثمناً حقيقياً للسلعة ، وبالتالي لا يمكن أن نقول : أنه قد  –الصورة 

 عقدان  عقد إجارة ، وعقد بيع.

ا من هو ولكن هذا الثمن الرمزي هو في الحقيقة جزء من الثمن ، وباقي الثم     

ل من أقساط ظهرت في صورة أجرة عن ك –المشتري  –يدفعه أو دفعه المستأجر 

 فترة من الفترات المحددة لانتهاء عقد الإجارة.
 

ذلك بكييفه ت أن د بأنه عقد بيع بثمن مقسط ، إلالذلك كيّف شرّاح القانون هذا العق     

ل ره خلافي الفقه يحول دونه صراحة الصيغة في أنه عقد إجارة أريدت أحكامه وآثا

قيام ، وال جارةهذه المدة ، ولم يرد عقد البيع بآثاره وأحكامه إلا بعد انتهاء مدة الإ

 الإيجارية. بالالتزامات التي أوجبها العقد ، ومنها دفع جميع الأقساط
 

لذلك فإن هذا العقد يمكن أن يصُاغ بديل له على الوجه الذي رجحه الدكتور      

، وهو : عقد بيع يشترط فيه عدم التصرف في المبيع بأي نوع من  (1)حسن الشاذلي
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ً  –أنواع التصرفات   –الثمن  –حتى يتم سداد جميع الأقساط  –معاوضة أو تبرعا

 . (2)على الوجه المتفق عليه 

______________ 
 (.36انظر )صـ  (1)

امسة انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخ (2)

(4/2645-2647.) 
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 ثانياً : اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجَر بثمن حقيقي :     
 

،  جارةهي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إ –كما سبق بيانها  –هذه الصورة      

ددة دة محمن الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في م يمُكّن المستأجر

دة مللإجارة ، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية 

 .(1)الإجارة مقابل مبلغ حقيقي 
 

عة لسلليقي فهذه الصورة هي مثل الصورة السابقة ، إلا أنه قد حٌدد هنا ثمن حق     

 ليها.فق عالمؤجَرة يدفعه المستأجر بعد انتهاء سداد جميع الأقساط الإيجارية المت

 

 وقد وُجد في الصورة مسألتان فقهيتان ، هما :     
 

حنا وسبق أن رج –عقد الإجارة وعقد البيع  –مسألة اجتماع عقدين في عقد  -1

 .(2)برع جواز اجتماع عقدين في عقد إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر ت

 .(3)مسألة تعليق عقد البيع على شرط ، وسبق أن رجحنا جوازه  -2

 

 تكييف هذا العقد :     
 

وبعد  ثاره ،د وآيعد هذا العقد في بدايته عقد إجارة تترتب عليه كل أحكام هذا العق     

ميع وهو سداد ج –انتهاء عقد الإجارة يبدأ عقد البيع المعلق على تحقق الشرط 

 الذي اقترن بعقد الإجارة. –يجارية المتفق عليها الأقساط الإ
 

 .(4)وبناء على ما سبق يمكن القول بصحة هذه الصورة      

 

 

 

 

______________ 
 (.19 - 18انظر )صـ  (1)

 (.24 - 23انظر )صـ  (2)

 (.28انظر )صـ  (3)

امسة انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخ (4)

(4/2647-2648.) 
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 حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع

 

 
جارة ، هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إ –كما سبق بيانها  –هذه الصورة      

حددة دة ميمُكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في م

 ً د بسدا ى المستأجرإذا وف –للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزما

ى عقد علببيع العين المؤجرة في نهاية ال –الأقساط الإيجارية في المدة المحددة 

 .(1)المستأجر بمبلغ معين 
      

ق ، وسب م لاوينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وهل هو لازم أ     

 .(2)اء وقض بالوعد ديانة أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء
 

عة ذه السلببيع ه –المؤجِر  –وبناء على هذا ، فيكون الوعد الصادر من المالك      

ً لها هو كذا ، فيكون وعداً  زماً  ملالمؤجَرة للمستأجر إذا رغب في ذلك ودفع ثمنا

 ع الأقساطوهو استيفاء جمي –ببيعها للمستأجر بعد تحقق الشرط  –المؤجَر  –للمالك 

 .– ق عليهاتف الإيجارية المتفق عليها ، وإبداء رغبته في شرائها ، وتقديم الثمن الذي
 

بأن  –هما وهذا إذا كان الوعد صادراً من المالك ، أما إذا كان قد صدر من من     

إذا  سلعةوعد المالك ببيع السلعة للمستأجر ، ووعد المستأجر المالك بشراء هذه ال

 حددة ،الم ء بكل الأقساط الإيجارية المتفق عليها خلال المدةتحقق الشرط وهو الوفا

 ي اتفقضع الذفحينئذٍ  يكون كل منهما ملزماً بإجراء هذا البيع على الو –وحدد الثمن 

 عليه.
 

الة دباتة  صيغةبولابد من صيغة جديدة في كلتا الحالتين ؛ لأن العقد لا ينعقد إلا      

معنا  التي ، والآخر أراد الشراء في الحال ، والصيغةعلى أنه أراد البيع في الحال 

تصدر  لبيعاهي وعد بالبيع ، ووعد بالشراء ، فلابد لإتمام هذا البيع من صيغة لعقد 

غة له د صيعند الانتهاء من تحقق الشرط المعلق عليه الوعد بالبيع ؛ وذلك لعدم وجو

 من قبل ، وإنما الموجود هو وعد به فقط.
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لزم الـمُ  بيينحدث النزاع ينبغي عند عقد الإجارة المقترنة بوعد بالبيع تولئلا ي     

 بالوعد ، فإن كان 

_______________ 
 (.19انظر )صـ  (1)

 (.31 - 30انظر )صـ  (2)

 .(1)المشتري وحده بيُن ، وإن كان البائع وحده بيُن ، وإن كان كلاهما بيُن 

 

 ؛ لعدم وجود –اء الله إن ش –وهذه الصورة بالضوابط المذكورة جائزة      

 .(2) الـمحظور الشـرعي فيها
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______________ 
 خامسة( انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة ال1)

(4/2648-2651.) 
 ،( 4/12) 110( ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 2)

ثانية رة الدر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدووالصا

 (.699-1/697عشرة )
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 حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة

 

 
جارة ، هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إ –كما سبق بيانها  –هذه الصورة      

حددة دة مقابل أجرة محددة في ميمُكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في م

 ً د ر بسداإذا وفى المستأج –للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزما

ى عقد علبهبة العين المؤجرة في نهاية ال –الأقساط الإيجارية في المدة المحددة 

 .(1)المستأجر 

 

ق ، وسب لا زم أموينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وهل هو لا     

 .(2)اء وقض أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة

 

ا شرعي فيه؛ لعدم وجود المحظور ال –إن شاء الله  –وعليه فهذه الصورة جائزة      

(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
 (.19( انظر )صـ 1)

 (.31 - 30( انظر )صـ 2)
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 ،( 4/12) 110جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم  ( ذهب إلى3)

ثانية رة الوالصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدو

 (.699-1/697عشرة )
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حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة أو 

 مد مدة الأجرة أو إعادة السلعة لمالكها

 

 
مكّن يُ هي : أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ،  –كما سبق  –الصورة  هذه     

 لإجارةلددة المستأجر مـن الانتفاع بالـعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة مح

ي فلحق ، مع وعد ملزم من المؤجًر في أن يجعل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة ا

 ثلاثة أمور :

 –فعها دله  مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق تملك السلعة الأول :     

 د نهايةن محدد عند بداية التعاقد ، أو بأسعار السوق عن، وهذا الثم -كأقساط إيجار 

 العقد.
 

 مد مدة الإجارة لفترة أخرى. الثاني :     
 

 .(1) اإعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة له الثالث :     

 

وهذه الصورة لا محظور شرعي فيها ؛ لأنها تتساوى مع صورة الإجارة      

طيه إذ تع جر ؛المقترنة بوعد بالبيع بثمن حقيقي ، بل إنها أكثر مرونة بالنسبة للمستأ

 .(2)الحق في اختيار واحد من ثلاثة أمور بعد انتهار مدة الإجارة 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
 (.20 - 19انظر )صـ  (1)
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امسة ظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخان (2)

(4/2651-2654.) 
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 أحكام عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

 

 
 سوف نذكر في هذا المبحث أحكام وضوابط وشروط عامة في عـقد الإجارة     

 :( 1)المنتهية بالتمليك 
 

 ساترة للبيع. أن تكون الإجارة فعلية ، وليست -1

مل يتح أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك -2

ولا  ،المؤجِر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر ، أو تفريطه 

 يلُزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

ياً عاونتإذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين  -3

 جر.إسلامياً لا تجارياً ، ويتحمله المالك المؤجِر ، وليس على المستأ

دة ال ميجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طو -4

 الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.

دة ول متكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر لا على المستأجر ط -5

 الإجارة.

 ، وذلك تأجرألا يطُالب المستأجر بدفعة مقدمة يعدها المؤجِر حقاً له على المس -6

ناً ضما عند العقد ، والملاحظ على هذه الدفعة أنها ليست أجرة مقدمة ، ولا

 قدمةملسداد الأجرة وقت استحقاقها في حال تعثر السداد ، وإنما هي دفعة 

 للمؤجِر يأخذها على اعتبارها جزء من حقه. 

______________ 
 اقتبست هذه الأحكام مما يلي : (1)

تهية المن كتاب الإجارةنظام لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك اقترحه خالد الحافي في  -1

 (.288-268)صـ بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي 

لتمليك ، ( بشأن موضوع الإيجار المنتهي با4/12) 110قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  -2

 (.699-1/697ر ، في الدورة الثانية عشرة )وصكوك التأجي

[ ، عدد 26ة ][ ، السن294، رقم العدد ] المجلة العربيةمقال للشيخ عبد الله المنيع في  -3

 (.67-66هـ ، )صـ 1422رجب 
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 ينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الحالات التالية : -7

 ديد.قد ججَرة بعبانتهاء مدة الإجارة ، وتملك المستأجر للسلعة المؤ    -أ

سخ ففي عقد الإجارة على  –المؤجِر والمستأجر  –دان إذا اتفق العاق  -ب

 العقد برضا واختيار منهما .

قد إذا لم يقم المؤجِر بصيانة العين فللمستأجر الحق في فسخ ع - جـ

 الإجارة.

من  إذا تلفت العين المؤجَرة أثناء المدة بغير تعدٍ ولا تفريط    -د

 المستأجر.

ذا أفلس المستأجر ، ولم يمضِ شيء من مدة الإجارة فإنه يحق إ -هـ

 للمؤجِر فسخ العقد.
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 الملحقات
 

 

 ويشتمل على ما يلي :

  قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأجير المنتهي

 بالتمليك.

  قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار

 المنتهي بالتمليك.
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 110إسلامي رقم قرار مجلس مجمع الفقه ال

(12/4) 

بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك 

 التأجير

 

 
لى ن ، وعلنبييالحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم ا     

 آله وصحبه أجمعين.
 

مي في لإسلاإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر ا     

ادى الآخرة جم 25ه الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربيـة السعودية ، من دورت

 (.2000سبتمبر  28-23هـ )1421هـ إلى غـرة رجب 1421

 يجاربعد اطلاعه على الأبحاث على المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع )الإ     

 دارت التيالمنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير( ، وبعد استماعه إلى المناقشات 

 ي : حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يل
 

 الإيجار المنتهي بالتمليك : -

 

 أولاً : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي :      
 

 زمن أن يرد عقدان مختلفان ، في وقت واحد على عين واحدة في ضابط المنع : -أ

 واحد.

 ضابط الجواز : -ب
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 برامإوجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً ، بحيث يكون  -1

رة ، لإجااعقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة 

 والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

 أن تكون الإجارة فعلية ، وليست ساترة للبيع. -2

مل يتح  على المستأجر ، وبذلكأن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا -3

ولا  المستأجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه ،

 يلُزم المستأجر بشيء إذا فاتت
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 المنفعة.

ياً عاونتإذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين  -4

 .ليس المستأجرإسلامياً ، لا تجارياً ، ويتحمله المالك المؤجِر ، و

دة ال ميجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طو -5

 الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.

 طول تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر ، لا على المستأجر -6

 مدة الإجارة.

 

 ثانياً : من صور عقد الممنوعة :     
 

ل جرة خلاأبتمليك العين المؤجَرة مقابل ما دفعه المستأجر من عقد إجارة ينتهي 

ً الم المدة المحددة دون إبرام عقد جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية  دة بيعا

 تلقائياً.

لى إجارة عين لشخص بأجر معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بيع له معلق ع

قت لى وومة ، أو مضافة إسداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعل

 في المستقبل.

لاً ن مؤجعقد إجارة حقيقي ، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجَر ، ويكو

 إلى أجل طويل محدد هو آخر مدة عقد الإيجار.

ر ئة كباا هيوهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ، ومنه     

 لسعودية.العلماء بالمملكة العربية ا

 

 ثالثاً : من صور العقد الجائزة :     
 

لومة ، ة مععقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجر -1

امل اد كفي مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سد

فق ك وذلو –الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة 

 ة.في دورته الثالث 13/1/3ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 

عقد إيجار مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع  -2

الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر 
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( في 6/5) 44رقم وذلك وفق قرار المجمع  –السوق عند انتهاء مدة الأجرة 

 دورته الخامسة.

لومة ة مععقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجر -3

 في مدة معلومة ،

ثمن رة بواقترن به وعد ببيع العين المؤجَرة للمستأجر بعد سداد كامل الأج 

 يتفق عليه الطرفان.

لومة ة معرة مقابل أجرعقد إيجار يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَ  -4

ن في مدة معلومة ، ويعطي المؤجِر للمستأجر حق الخيار في تمليك العي

سعر المؤجَرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد ب

فاق ( ، أو حسب الات6/5) 44وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم  –السوق 

 في وقته.

 

 ، وتحتاج ود التأجبر المنتهي بالتمليك محل الخلافهناك صور من عق رابعاً :     

 .–إن شاء الله تعالى  –إلى دراسة تعُرض في دورة قادمة 

 

 

 صحكوك التأجير : -

يوصي المجمع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة      

 ليطرح في دورة لاحقة.

 

 

 

 

 (1) والله سبحانه وتعالى أعلم
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______________ 

 (.699-1/697انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الثانية عشرة ) (1)
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قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار 

 المنتهي بالتمليك

 (1) هـ6/11/1420[ وتاريخ 198فرار رقم ]

 

 
ه على آلمد والحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا مح     

 حبه ، وبعد:وص
 

راته ي دوففإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك      

تعددة ات مالتاسعة والأربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاء

حوث الب وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على

سين ضوع من قبِل عدد من الباحثين ، وفي دورته الثانية والخمالمعدة في المو

ة هذا هـ ، استأنف دراس29/10/1420المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 

ئز ر جاالموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غي

 شرعاً لما يأتي :

هما وعين واحدة غير مستقر على أحدهما  أنه جامع بين عقدين على أولاً :     

،  لمشتريلى امختلفان في الحكم متنافيان فيه ، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إ

ب توج وحينئذٍ لا يصح عقد الإجارة على المبيع ؛ لأنه ملك للمشتري ، والإجارة

 منافعهه وينانتقال منافع العين فقط إلى المستأجر ، والمبيع مضمون على المشتري بع

من  ستأجرةالم ، فتلفه عليه عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين

ً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تع و دٍ أضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا

 تفريط.

     : ً ً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود  ثانيا ً أو شهريا أن الأجرة تقدر سنويا

يه ، يعده البائع أجرة من اجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه ، مثال عل

ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال ، وأجرتها شهرياً 
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ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى 

 ر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعس

______________ 
فـقه ـوء الالإجـارة المنتـهية بالتمليك في ضنقل هذا القرار خالد الـحافي في كتابه  (1)

 (.274-273)صـ  الإسلامي

نة لاستدالى اإبناء على أنه استوفى المنفعة ، ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء 

 إيفاء القسط الأخير.

     : ً مم تى أصبح ذحإن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون  ثالثا

م قوقهحكثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين ؛ لضياع 

 في ذمم الفقراء.

 

ً وهو أن يبيع الشيء      هنه وير ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحا

 لك.ذنحو اط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ، وعلى ثمنه ، ويحت

 

 

 

 والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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 الخاتمة
 

 
 نختم هذا البحث بأبرز النتائج التي توصلنا لها ، وهي :     

 

 أكثر صور عقد التأجير المنتهي بالتمليك انتشاراً وتداولاً هي :

ي رة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية ، وهإجا

 صورة ممنوعة باطلة.
 

 ارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي ، أو حقيقي ، فإناقتران الإج -ب 

ً فالصورة غير صحيحة ، وإن كان حقيقياً  كان الثمن رمزيا

 فالصورة صحيحة.
 

 ة.اقتران الإجارة بوعد بالبيع ، وهذه الصورة صحيح
 

 اقتران الإجارة بوعد بالهبة ، وهذه الصورة صحيحة. -د
 

ة ارة بوعد من المؤجر للمستأجر بأن يجعل له في نهاياقتران الإج -هـ

 مدة الإجارة الحق في أحد ثلاثة أمور :
 

 الأول : تملك السلعة مقابل ثمن.
 

 الثاني : مد مدة الإجارة.
 

 الثالث : إعادة السلعة إلى المؤجر.
 

 ورة صحيحة.وهذه الص

 

 ضاً.ن قرجواز اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به إلا إذا كان أحد العقدي

 

 الأصل في الشروط الحل والصحة.
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 جواز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل.

 

 جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل.

 

 الوعد ملزم ، ويجب الوفاء به.

 

 

 

 

 

 

 

المين ، والصلاة الع بوآحر دعوانا أن الحمد لله ر

 والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 الفهارس العامة
 

 

 ويشتمل على :

 .فهرس المصادر والمراجع 

 .فهرس الآيات القرآنية 

 .فهرس الأحاديث 

 .فهرس الموضوعات 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 

 مصادر هذا البحث ومراجعه بعد القرآن الكريم هي :     
 

د الله ن عب، تأليف خالد ب رة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلاميالإجا -1

 هـ.1421بن براك الحافي ، الطبعة الثانية 

 

لاء عشيخ ، اختارها ال الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -2

الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ، أشرف على 

 بد الرحمن حسن محمود ، الناشر المؤسسة السعيدية فيتصحيحه الشيخ ع

 الرياض.

 

، للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري  أسنى المطالب شرح روض الطالب -3

 الشافعي ، وبهامشه حاشية الشيخ أبي العباس بن أحمد الرملي الكبير

 الأنصاري ، الناشر دار الكتاب الإسلامي في مصر.

 

ق ه وعلّ محمد بن إدريس الشافعي ، خرّج أحاديث، للإمام أبي عبد الله  الأم -4

ى لأولاعليه محمود مطرجي ، الناشر دار الكتب العلمية في لبنان ، الطبعة 

 هـ.1413

 

م ، للشيخ قاس أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء -5

 الوفاء الناشر دار القونوي ، تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي ،

 هـ.1406جدة ، الطبعة الأولى  –للنشر والتوزيع في السعودية 
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ود مسع ، للإمام علاء الدين أبي بكر ابن بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -6

 ة فيالكاساني الحنفي ، تحقيق محمد خير طعمه حلبي ، الناشر دار المعرف

 هـ.1420لبنان ، الطبعة الأولى 

 

 د بنلأبي الوليد محمد بن أحمد بن محم ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد -7

ي فأحمد ابن رشد القرطبي ، تحقيق ماجد الحموي ، الناشر دار ابن حزم 

 هـ.1416لبنان ، الطبعة الأولى 

 

ام عبع ، لشمس الدين السرخسي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، طُ  المبسوط -8

 هـ.1414

 

عي لزيلدين عثمان بن علي ا، تأليف فخر ال تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -9

 الحنفي ، الناشر دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية.

 

حمد م، للإمام أبي عبد الله محمد بن  تحرير الكلام في مسائل الالتزام -10

 لاميالحطاب ، تحقيق عبد السلام محمد الشريف ، الناشر دار الغرب الإس

 هـ.1404في لبنان ، الطبعة الأولى 

 

 عابدين على شرح الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكفيحاشية ابن  -11

يد للشيخ شمس الدين التمرتاشي ، تحقيق عبد المج لمتن تنوير الأبصار

 ـ.ه1420طعمه حلبي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأولى 

 

رفة ع، للعالم شمس الدين الشيخ محمد  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -12

، لأبي البركات سيدي أحمد الدروير ،  الشرح الكبيرلى الدسوقي ع

 ،وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للمحقق سيدي الشيخ محمد عليش 

 الناشر دار الفكر.
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شهير لمحمد أمين الرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ،  -13

 ،وجود بابن عابدين ، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الم

والشيخ علي محمد معوض ، الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر 

 هـ.1423والتوزيع في المملكة العربية السعودية ، طُبع عام 

 

و بحمد ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق الأستاذ م الذخيرة -14

 م.1994خبزة ، الناشر دار الغرب الإسلامي في لبنان ، الطبعة الأولى 

 

 ،للشيخ منصور بن يونس البهوتي الروض المربع بشرح زاد المستقنع ،  -15

 مراجعة وتحقيق وتعليق  محمد عبد الرحمن عوض ، الناشر دار الكتاب

 هـ.1406العربي في لبنان ، الطبعة الثانية 

 

لدين احكم على أحاديثه وآثاره وعلقّ عليه : محمد ناصر سنن أبي داود ،  -16

 طبعةتبة المعارف للنشر والتوزيع في الرياض ، الالألباني ، الناشر مك

 .الأولى

 

مان تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثسير أعلام النبلاء ،  -17

 هـ.1422الذهبي ، الناشر مؤسسة الرسالة ، الطبعة الحادية عشرة 

 

، لمحمد ناصر الدين الألباني ، الناشر مكتبة  صحيح سنن الترمذي -18

 هـ.1422التوزيع في الرياض ، الطبعة الثانية المعارف للنشر و

 

 ثقافةتوفيق حسن فرج ، الناشر مؤسسة العقد البيع والمقايضة للدكتور ،  -19

 م.1985الجامعية ، طُبع عام 

 

ي كر ف، للدكتور جاك الحكيم ، الناشر دار الف العقود الشائعة والمسماة -20

 م.1970لبنان ، طُبع عام 
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سيد لابن نجيم ، شرح ال الأشباه والنظائر شرح كتاب غمز عيون البصائر -21

بعة أحمد بن محمد الحموي ، الناشر دار الكتب العلمية في لبنان ، الط

 هـ.1405الأولى ، 

 

ر لناشا، لمحمد علان الصديقي ،  الفتوحات الربانية على الأذكار النووية -22

 هـ.1398دار الفكر في لبنان ، طُبع عام 

 

لعباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ، لشهاب الدين أبي ا الفروق -23

اعد القوالصنهاجي المشهور بالقرافي ، وبهامشه الكتابين تهذيب الفروق ، و

 السنية في الأسرار الفقهية ، الناشر دار عالم الكتب.

 

 ابن ، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد المبدع في شرح المقنع -24

 هـ.1394شق ، طُبع عام مفلح ، الناشر المكتب الإسلامي في دم

 

،  294 ، والتي تصدر في المملكة العربية السعودية ، عدد المجلة العربية -25

 هـ.1422، عدد رجب  26السنة 

 

 المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. مجلة مجمع الفقه الإسلامي -26

 

للإمام أبي زكريا محيي الدين بن ،  للشيرازيالمهذب  شرحالمجموع  -27

قيق محمد نجيب المطيعي ، الناشر دار عالم الكتب شرف النووي ، تح

 هـ.1423للطباعة والنشر ، طُبع عام 

 

، جمع وترتيب عبد الرحمن بن  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -28

ة محمد بن قاسم ، وساعده ابنه محمد ، الناشر مجمع الملك فهد لطباع

 هـ.1415المصحف الشريف ، طُبع عام 
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 ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق معجم مقاييس اللغة -29

 عام وضبط عبد السلام محمد هارون ، الناشر دار الجيل في لبنان ، طُبع

 هـ.1420

 

لدكتور يق ا، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي ، تحق المغني -30

 ،لو عبد الله ابن عبد المحسن التركي ، والدكتور عبد الفتاح محمد الح

 ،الناشر مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان في القاهرة 

 هـ.1412الطبعة الثانية 

 

، شرح الشيخ محمد  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -31

وي لأبي زكريا يحيى بن شرف النو المنهاجالشربيني الخطيب ، على متن 

 ، الناشر دار إحياء التراث العربي في لبنان.

 

 مة ،، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدا المقنع -32

 مد بن، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحالشرح الكبير و

ين ، لعلاء الد الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافقدامة المقدسي ، و

عبد  أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ، تحقيق عبد الله

،  علانالمحسن التركي ، الناشر مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإ

 هـ. 1415الطبعة الأولى 
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 فهرس الآيات القرآنية

 

 

.....  ..................................... ( سورة الطلاق6) }أسَْكِنوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتمُ ... {

10 

مَتْ عَليَْكُمُ الْمَ  ....................    رة المائدة( سو3). { مْ ..ينَكُ دِ يْتةَُ ... الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ }حُرهِ

2 

ُ الْبيَْعَ ... باَ ... وَأحََلَّ اللّه   ..............................  رة البقرة( سو275) { }الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ الرهِ

2 

.................................  قصص( سورة ال27 - 26) تأَجِْرْهُ ... {}قاَلَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أبََتِ اسْ 

10 

رة ( سو77) نْ ينَقضََّ ... {ا يرُِيدُ أَ دَارً جِ يهَا }فاَنطَلقَاَ حَتَّى إِذاَ أتَيَاَ أهَْلَ قَرْيةَ  ... فَوَجَدَا فِ 

 11...  الكهف

عَفاَء ... مَا عَلَى الْمُحْسِ   ة التوبة( سور91) {  ...نيِنَ مِن سَبيِل  }لَّيْسَ عَلَى الضُّ

 ....................31 

... .................................. لمؤمنونا( سورة 8)}وَالَّذِينَ هُمْ لأمََاناَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ{ 

32 

   ................................. ة النحلور( س64) .{}وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتاَبَ إِلاَّ لِتبُيَهِنَ لَهُمُ ..

2 
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 لبقرة( سورة ا233)لادََكُمْ ...{ ضِعوُاْ أوَْ سْترَْ ن تَ }وَالْوَالِدَاتُ يرُْضِعْنَ أوَْلاَدَهُنَّ ... وَإِنْ أرََدتُّمْ أَ 

....10 

....................................... المائدة  ( سورة1) }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعقُوُدِ ... {

32 

ورة النساء ( س29) . {لْبَاطِلِ ..مْ باِنَكُ }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالَكُمْ بَيْ 

   ...................2 

( سورة الصف 3 - 2) {  ...}ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لا تفَْعلَوُنَ 

 .........................32 
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 فهرس الأحاديث

 

 

             ........... ............................ «أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله  »

11 

      لاً من بني الديل ............. وأبو بكر رج -يه وسلم صلى الله عل -استأجر النبي 

11  ،12 

            .........   ........... «يد فجعفر ، وإن قتُل جعفر فعبد الله بن رواحة إن قتُل ز »

29 

              ....  «آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان  »

32 

«  ً ً حرّم حلالاً ، أو أحل حرما              ..........  .. «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا

27 

    ..          ......................... «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ...  »

11 

 25 ، 24........ ....................... «لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ...  »

 ،27 

      ....................  ن بيعتين في بيعة  ......ع -لى الله عليه وسلم ص -نهى النبي 

24  ،25 
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 فهرس الموضوعات

 

 

 2.........    .......................................................................... المقدمة

 2  .......   ...................................عنوان البحث ...................................

 3    ........... ....................................ث وسبب اختياره .أهمية موضوع البح

 3 .........   ..............خطة البحث .........................................................

 5 ........   .........................................................منهج البحث ...............

 7..    .................................................................................... تمهيد

 8.........   ................................................................. تعريف الإجارة

 8  .......... ...............الإجارة في اللغة ..................................................

 8......    ..............................................الإجارة في الاصطلاح ..............

 9 ..........  ................................................................ تعريف التمليك

 9  . ........................................................................التمليك في اللغة ..

 9 ........  .......................................................التمليك في الاصطلاح ....

 10.......  ............................................................. مشروعية الإجارة

 10..  ..............................القرآن ............الأدلة على مشروعية الإجارة من 

 11..  ...........................................جارة من السنة الأدلة على مشروعية الإ

 12 ........... ............لإجماع ..................الدليل على مشروعية الإجارة من ا

 13  ........... ...........قياس ....................مشروعية الإجارة من الالدليل على 

 14......   ................................................................... الفصل الأول

 15...  ............................................. تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك

 15...  .............................لفقهاء ........تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند ا

 15..  ......................قانونيين ............تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند ال



 87 

 16.....  ............................................. نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك

 16...   ........................................سبب نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك ......

 16.....   .....................................أسماء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .......

 16..   ......................................ره نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وتطو

 19...   .............................................. صور الإجارة المنتهية بالتمليك

 19.....   ................الصورة الأولى .....................................................

 19 ........  ...............................................................الصورة الثانية ....

 20....   ...................الصورة الثالثة ....................................................

 20..   ...................الصورة الرابعة ....................................................

 20.......   ............الصورة الخامسة ....................................................

 22........  ................................................................ الفصل الثاني

 24....  ............................................................ اشتراط عقد في عقد

 24........   .....................ط عقد في عقد ....اختلاف العلماء في مسألة اشترا

 24........   .................القول الأول ....................................................

 24.........   ..........................أدلة القول الأول ....................................

 25.........   .............القول الثاني ......................................................

 25........   ..............الترجيح ...........................................................

ن عقود المعاوضات المالية اشتراط شرط أو أكثر في عقد م

  .........................26 

 26.........  ....................بشرط واحد ...........حكم اقتران عقود المعاوضات 

 26 ...... ..................القول الأول .......................................................

 26  ... ..................................................................القول الثاني .........

 26  .........................القول الثالث ......................................................

 27  .........................القول الرابع ......................................................

 27.......  ................القول الخامس ......................................................
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 27......  .............لمالية .....المعاوضات احكم اشتراط أكثر من شرط في عقود 

 27.....   ............... «لا يحل سلف وبيع ...  »اختلاف العلماء في تفسير حديث 

 27  .........................القول الأول .......................................................

 28.  .........................القول الثاني ... ..................................................

 29......  ........................................ تعليق عقد البيع على شرط مستقبل

اختلاف العلماء في مسألة تعليق عقد البيع على شرط مستقبل 

  ...........................29 

 29  ........... .............القول الأول .......................................................

 29 ..........  ..................................دليل القول الأول .............................

 29   .........................القول الثاني ......................................................

 29  .........................أدلة القول الثاني .................................................

 29 ..........  ..............................................................الراجح ............

 30  ............................................ تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل

اختلاف العلماء في مسألة تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل 

  ............................30 

 30.........  ..............ول .......................................................القول الأ

 30 .......  ................القول الثاني ......................................................

 30.......   ................الراجح ............................................................

 31.......  ...................................................... حكم الوعد والإلزام به

 31..........  ......................حكم الوعد والإلزام بهلة اختلاف العلماء في مسأ

 31........  ...................القول الأول ..................................................

 31.........  ............دليل القول الأول ..................................................

 31....  ...................القول الثاني ......................................................

 31....  ...............................................القول الثالث .........................

 31.........  ............دليل القول الثالث .................................................
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 31........  ...............القول الرابع ......................................................

 32 ........... ............ابع .................................................أدلة القول الر

 32 .......  ................الراجح ............................................................

 33.  ....................................................................... الفصل الثالث

 35.  ........................................ حكم صورة الإجارة المنتهية بالتمليك

 35...  .......................................تكييف هذه الصورة في القانون .............

 36.  ............................................تكييف هذه الصورة في الفقه الإسلامي .

 38....................  ............... حكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلعة

 38 ........... ................مزي ......لمؤجَر بثمن راقتران الإجارة ببيع الشيء ا

 40 ........... ...........ن حقيقي ...........جَر بثماقتران الإجارة ببيع الشيء المؤ

 41..........  ......................... حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع

 43..............   ...................حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة 

و جرة أحكم صورة الإجارة المقرونة بوعد ببيع السلعة أو مد مدة الأ

 إعــادة 

 44...  .....................................................................السلعة لمالكها 

 45............  .................أحكام عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك 

 47.....  .......................................................................... الملحقات

( بـشأن موضـوع 12/4) 110قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 

 الإيجار 

 48..  .......................................... المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير

 قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك

..............  ..51 
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